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تمهيد
لا تنفصل معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا عن معاناة إخوانهم السوريين الذين باتوا يمثلون أكبر مأساة إنسانية في العصر الحديث، بعد أن مثلها الفلسطينيون بداية القرن الماضي. فبعد أن طال العنف وسيلان أنهار الدم كافة أرجاء سوريا دون استثناء، وبعد أن وصلت حمامات الدم إلى المخيمات الفلسطينية المتاخمة والملاصقة، في كثير من الحالات، للأحياء السورية، وبعد أن تحولت المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للهاربين من دائرة العنف الطاحنة، ها هو اللاجئ الفلسطيني يجد نفسه مهجّراً مرة أخرى مع مستضيفه السوري، في أكثر من بلد مجاور، مع تضاعف حجم معاناته في ظل ضآلة خياراته وتحكم ظروف سياسية وإغاثية خاصة به في الدول التي نزح إليها. 
وفيما تتولى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مهمة الإشراف على إغاثة الشعب السوري اللاجئ في دول الجوار، تضطلع وكالة (الأونروا) بهذه المهمة بحكم قوانين الأمم المتحدة المنشئة لها، وهي وكالة لا تتمتع بتمويل كبير، وتعاني أصلاً من ضعف الموارد ونضوب التمويل في العديد من الدول التي تنشط فيها.

تحاول هذه الورقة الوقوف على معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا منذ بداية الأزمة السورية، قبل أن يضطر لاحقاً إلى مغادرتها لاجئاً في دول الجوار، شأنه شأن مضيفه السوري، والجهات المنوط بها التخفيف من آثار هذه المعاناة، وتعامل الدول المضيفة معهم، وتقييم الدور المنوط بوكالة الأونروا بالذات في هذه المأساة الفلسطينية الجديدة، دون أن ينفي ذلك المسؤولية عن جهات أخرى عليها الاضطلاع بواجبها الإنساني والوطني تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

المبحث الأول 
اللاجئون الفلسطينيون في سوريا.. جدل الديمغرافيا والجغرافيا
تعد الجمهورية العربية السورية الدولة الثانية بين الدول العربية من حيث تجمع عدد اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها, حيث بلغ عددهم عام 2011 ما يقارب 510 ألف لاجئ مُسَجل في وكالة الأونروا
، ووفق إحصاء آخر لوكالة "الأونروا" في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 2012 تقدم الوكالة خدماتها لما يزيد عن 510444 ألف لاجئ فلسطيني مسجل يعيشون في سوريا منذ نكبة فلسطين في العام 1948
.
لكن هذا العدد لا يشمل كل اللاجئين فهناك فئات غير مسجلة لدى الوكالة لأسباب مختلفة، وتشير بعض التقديرات إلى أن العدد الحقيقي للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وفق تقديرات مؤسسات المجتمع المدني والعاملين في لجان العودة، يصل إلى 600 ألف لاجئ. أي أن اللاجئين الفلسطينيين يمثلون ما نسبته 2.8% من مجموع سكان سورية تقريباً.

وصل الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين وصل إلى سوريا إثر قيام العصابات الصهيونية بارتكاب المجازر وتهجير الفلسطينيين من أرضهم عام 1948 فيما اصطلح على تسميته بالنكبة، حيث هجّر إلى سوريا نحو 85 ألف فلسطيني، ما يشكل 10% من مجموع اللاجئين عام 1948، واستمرت عمليات ترحيل محدودة للاجئين الفلسطينيين إلى سوريا حتى نهاية النصف الأول من الخمسينيات نتيجة استمرار السياسة الإسرائيلية في تهجير الفلسطينيين
. كما شهدت السنوات التالية عمليات لجوء جديدة إلى سوريا سواء من فلسطين أو من دول عربية أخرى نتيجة ظروف سياسية واقتصادية، كما حصل في أعوام 56- 67-70-1971، وكذلك عام 2006، حيث قدم اللاجئون الفلسطينيون من العراق.

 ويوضح الجدول التالي أماكن انتشار اللاجئين الفلسطينيين على امتداد الخارطة السورية
: 
	المحــــــافظة
	عــدد اللاجئين
	النسبة المئوية من مجموع اللاجئين %

	دمشق
	255600
	42.6

	ريف دمشق
	223800
	37.3

	حلب
	37800
	6.3

	درعــــــــا
	33000
	5.5

	حمص
	24000
	4

	اللاذقية
	12000
	2

	حماه
	10200
	1.7

	القنيطرة
	1200
	0.2

	ادلب
	600
	0.1

	طرطوس
	600
	0.1

	الحسكة
	600
	0.1

	الرقة
	600
	0.1

	دير الزور *
	/
	/

	السويداء
	/
	/


* بالتأكيد يوجد عدد من الفلسطينيين في كل من دير الزور والسويداء، لكن نسبتهم لا تكاد تذكر.
ومن خلال دراسة معطيات الجدول، يتبين معنا أن الكتلة الأكبر من اللاجئين تتركز في العاصمة دمشق والمناطق المحيطة أو ما يعرف باسم ريف دمشق، حسب الترتيب الإداري للحكومة السورية. حيث يقيم ما يقارب 479400 لاجئ أي ما نسبته 80% من مجموع اللاجئين. فيما ينتشر بقية اللاجئين على امتداد الخارطة السورية من درعا على الحدود الأردنية إلى حلب على الحدود التركية، مع أعداد قليلة في المنطقة الشرقية التي تتسم بكثافة سكانية قليلة. 

يتركز اللاجئون الفلسطينيون في سوريا في 13 مخيم و 14 تجمع. (حيث يكون المخيم واقعاً تحت ولاية الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالكامل من شؤون إدارية وأحوال مدنية، بينما يتبع التجمع لبلدية سورية في شؤونه الإدارية)، وبحسب الأونروا، فإن المخيمات الموجودة تنقسم إلى قسمين: قسم معترف بها وهي 10 مخيمات، وقسم غير معترف بها وهي 3 مخيمات، علماً أنه لا يوجد فرق بين المخيمات المعترف فيها وغير المعترف فيها في كيفية تعاطي الدولة السورية أو الأونروا معها، باستثناء عدم مسؤولية الأونروا عن جمع النفايات الصلبة من المخيمات غير المعترف بها.

مخيمات دمشق وريفها (اليرموك وهو غير معترف به من قبل الأونروا، ويشهد التجمع الأكبر للاجئين فيه أكثر من 144 ألف لاجئ، السبينة, السيدة زينب، خان الشيح، خان دنون، جرمانا).

مخيمي حلب (النيرب، عين التل أو حندرات، وهو غير معترف به). 

مخيم العائدين في حمص

مخيم العائدين بدرعا ومخيم درعا الطوارئ (القديم والجديد), علماً أنهما متلاصقين.

مخيم العائدين في اللاذقية (مخيم الرمل) وهو غير معترف به. 

مخيم العائدين في حماه.

أما بالنسبة للتجمعات، فكما المخيمات، فإنها تتركز في دمشق وريفها (الحسينية، الرمدان، دمر، دوما، جوبر، برزة، القابون، ركن الدين، جديدة عرطوز، دروشا, حوش بلاس، المزة، الحجر الأسود، وداريا).

تجمعات درعا (المزيريب، جلين، المعلقة)، وكذلك تجمع طريق الشام في حمص.

هذا الانتشار الجغرافي جعل اللاجئين الفلسطينيين يتأثرون بالأحداث التي تحصل في أي منطقة من سوريا، وترك أثره على اللاجئين الفلسطينيين خاصة الأجيال الجديدة منهم, فمع وجود الانتماء العام للكل الفلسطيني اللاجئ والاستشعار بالمصير المشترك، إلا أن هذا لم يمنع من وجود شعور بالانتماء للمنطقة ويتفاوت هذا الانتماء من منطقة لأخرى، حيث يبدو جليا أكثر من غيره عند اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات والتجمعات، حيث يضعف تأثير العمل الفصائلي والوطني. ومع مرور الزمن ونتيجة العلاقات التي تتنوع بين عائلية نتيجة التصاهر أو علاقات العمل والدراسة، جعلت بعض اللاجئين يشعرون بالانتماء للمصير السوري بقدر انتمائهم للمصير الفلسطيني، وهذا ما أثر على مدى تفاعل اللاجئين مع القضايا السورية.
المبحث الثاني
الهيئات والمؤسسات المعنية باللاجئين الفلسطينيين وموقفها أثناء الأزمة السورية
على الرغم من الوضع المريح (نسبياً) للاجئين الفلسطينيين في سوريا بالمقارنة مع نظرائهم في الدول العربية المجاورة، إلا أن وضعهم "المريح"، إن جاز لنا التعبير، يقابله واجبات غير مترتبة على اللاجئين الفلسطينيين في دول أخرى، ويتعرض وضعهم التنظيمي إلى "سيطرة" سياسية وتنظيمية كبيرة لا يعرفها غيرهم من اللاجئين.

تنَظّم شؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من خلال هيئتين رئيسيتين، الأولى تمثل الدولة المضيفة أي الحكومة السورية، وتمثلها الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، وهي جهة إدارية تنظيمية بالدرجة الأولى. والثانية تمثل الإرادة الدولية أو الأمم المتحدة، ويمثلها وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي جهة إغاثية بالدرجة الأولى.

ولا يمكن في هذا السياق إنكار حضور بعض المؤسسات الأخرى التي تمثل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كاتحاد الطلبة الفلسطينيين واتحاد العمال ونقابات المهندسين والأطباء والمعلمين وغيرها.
الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب
تم تأسيس الهيئة في 25/1/1949 تحت اسم المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، وقد تم تعديل هذا الاسم فيما بعد بتاريخ 15/2/1974 وفق مرسوم تشريعي لتصبح الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب. وغاية الهيئة كما توضحه على موقعها الإلكتروني، هي تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين العرب ومعونتهم وتأمين مختلف حاجاتهم، وإيجاد الأعمال المناسبة لهم واقتراح التدابير لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل
. وللهيئة دور هام في الجانب الإداري والتنظيمي والأرشيفي للاجئين، لكن دورها الإغاثي والتعليمي ضعيف.
لا تخضع الهيئة لسيطرة الدولة وأجهزتها فحسب، بل هي تمثل أداة من الأدوات الحكومية وتخضع لرئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وبالتالي، فإن مواقفها لا تخرج عن سياق الموقف الرسمي للنظام السوري, وتعبر الهيئة من خلال بياناتها أو عبر موقعها الإلكتروني عن هذا الموقف، وقد أصدرت الهيئة بياناً على سبيل المثال في 25آذار/مارس 2012 جاء فيه: "باسم جميع العاملين في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ومعاهدها، نندد ونستنكر بشدة هذه الجرائم الإرهابية المارقة، ونجدد العهد أن نبقى الجند الأوفياء لسورية العروبة والمقاومة بقيادة قائد مسيرة حزبنا وشعبنا السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، مقدمين أرواحنا ودماءنا فداءً لسورية العظيمة التي ستسقط الحرب الكونية التي تشن ضدها وكما كانت على مر التاريخ، وستبقى رايات العروبة والشرف والمقاومة مرفوعة في سمائها"
. 

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)

تم تأسيس الوكالة بالقرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/1949، ونص القرار على أن تقديم الأونروا المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل لحل عادل لقضيتهم، وباشرت الوكالة عملها بتاريخ 1/5/1950.
توفر الأونروا في ميادين عملها الجانب الإغاثي للاجئين، وتعنى بجوانب الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. لا تلعب الأونروا في ميادين عملها أي دور سياسي بل تقتصر على الجانب الإغاثي، ولا تأخذ على عاتقها حماية اللاجئين ضمن نطاق عملها، بل أقصى ما يمكن أن تفعله هو رفع التقارير للأمم المتحدة والطلب من الدول المضيفة توفير الحماية للاجئين. تقدم الأونروا خدماتها في سوريا لأكثر من 510 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لديها، حيث تدير ما مجموعه 118 مدرسة كلها يعمل بنظام الفترتين، بالإضافة إلى مركز للتدريب المهني والتقني، وتوفر الأونروا خدمات الرعاية الصحية من خلال 23 مركز للرعاية الصحية الأولية، كما تشرف على 5 مراكز للتأهيل المجتمعي، و5 مراكز للبرامج النسائية، تنتشر هذه المدارس والمراكز في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وذلك وفق إحصائية لعام 2010
.
قبل بداية الأزمة السورية، كانت الأونروا تصف الوضع في سوريا بالبيئة السياسية المستقرة؛ نظراً لحالة الاستقرار السياسي النسبي في سوريا، إلا أن اندلاع الأحداث وبشكل متسارع قد ألقى بظلاله على نشاط الأونروا وقدرتها على التواصل مع كافة مكاتبها الفرعية في المحافظات. فقد تأثرت الخدمات التي تقدمها الوكالة في بعض المناطق، خاصة التي تعتبر "ساخنة" نتيجة صعوبة الوصول إلى هذه المناطق في ظل العمليات العسكرية، وكانت بوادر هذا التأثر صعوبة الوصول إلى مخيم درعا بعد بدء الحكومة السورية عملية ضد المدينة، فقد قامت الأونروا بتعليق خدماتها للاجئين الفلسطينيين في درعا وما حولها بتاريخ 9 أيار/ مايو 2011
.

لا تتدخل الأونروا عادةً في الشؤون السياسية للدول التي تعمل ضمن نطاقها، وتكتفي بمناشدة الأطراف الهدوء ورفع تقارير عن الأوضاع للأمم المتحدة. ومن هذا البيان الصادر عن الأونروا حول الأوضاع في سوريا بتاريخ 9 حزيران 2011، وفيه أن المفوض العام للأونروا "يشعر بالحزن العميق جراء الخسائر في الأرواح والإصابات التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في سورية خلال الأحداث التي جرت مؤخراً... وإنها (الأونروا) تناشد وبشدة كافة الأطراف على التحلي بالهدوء وضبط النفس. وتدعو كافة المعنيين الحفاظ على قدسية الحياة البشرية وعلى النحو المطلوب بموجب القانون الدولي، ولحماية سلامة وكرامة الجميع ولضمان أن يتم تجنب خسارة المزيد من الأرواح"
.

كما أن الناطق الرسمي باسم الأونروا "كويس غانيس" أصدر تصريحاً بتاريخ 14 آب 2011 عبر فيه عن قلق الوكالة البالغ من التقارير التي تفيد "بوقوع إطلاق نار كثيف من قبل السلطات الأمنية السورية داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين في ضاحية الرمل والمناطق المحيطة في اللاذقية". كما أدان التصريح استخدام القوة ضد المدنيين، ودعا السلطات السورية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وطالب بإتاحة المجال للعاملين الإنسانيين بالوصول بشكل سريع وميسر، وذلك ليتمكنوا من تقديم العون للمصابين والجرحى. 
يذكر أن الأونروا قامت بتوزيع معونات مالية عاجلة للعائلات الفلسطينية في مخيم الرمل بعد أن عاودت نشاطها إثر دخول الجيش السوري لمنطقة الرمل الجنوبي التي يقع المخيم ضمنها. 

وكما يبدو، فإن تفاعل الأونروا مع الأحداث كان ضمن نطاق رسالتها العامة في إغاثة اللاجئين، فهي تندد بالاعتداء عليهم، وفي ذات الوقت كانت تطالب بالسماح لها بمزاولة عملها بحرية دون معوقات، ولم تتحدث عن الأزمة السورية إلا من ضمن هذا السياق.

وعلى الرغم من أن الأونروا لا تملك القوة على الأرض لحماية اللاجئين، لكن بالقوة الناعمة التي تتمتع بها، كونها منظمة دولية تتبع الأمم المتحدة، تشكل غطاء للفلسطينيين خاصة ممن يقطنون بالمخيمات، لذلك جرى اعتبار المخيمات الفلسطينية مناطق آمنة أكثر من غيرها، وهو ما حدا بالعائلات السورية في المناطق التي حصلت فيها عمليات عسكرية باللجوء إلى المخيمات، كما حصل في كل من حمص وحماه ودرعا واللاذقية.
المبحث الثالث

وكالة الأونروا والدور الإغاثي للاجئين الفلسطينيين السوريين في بلدان الجوار

على الرغم من طابع الحياد الإيجابي الذي التزمه اللاجئون الفلسطينيون في سوريا إزاء الأزمة السورية، واستقبال مخيماتهم وبالذات في مناطق النزاع والتوتر والصراع كدرعا وحمص واللاذقية وريف دمشق ودمشق العاصمة، بحيث تضاعفت أعداد قاطني المخيمات الفلسطينية إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف في بعض الحالات، كما هو الحال في مخيم اليرموك على سبيل المثال، فإن هشيم النار وعنف المواجهات سرعان ما وصل إلى المخيمات الفلسطينية، بحسب قربها من مراكز المدن السورية (درعا وحمص بداية، ومن ثم مخيم اليرموك بدمشق)، وتحولت المخيمات التي اختارت طوعاً أن تكون ملاذاً آمناً للاجئين والنازحين السوريين الهاربين من ويلات العنف والصراع الدموي، إلى مناطق توتر وصراع ومواجهات وملاحقات، وسقط عشرات الشهداء في العديد من المخيمات والمناطق السورية، تتضارب الأرقام في تحديد أعدادهم وتتراوح بين 300 إلى 500 شهيد حتى الآن، فضلاً عن آلاف الجرحى من المدنيين والمسعفين والأطباء الذين تم استهدافهم خلال الأزمة الحالية، ما جعل الخروج من المخيمات الخيار الأمثل لمئات العائلات الفلسطينية.
ويكفي أن يقوم أي باحث بزيارة على مركز الهجرة والجوازات السورية المخصصة للفلسطينيين في منطقة (عين الكرش) بقلب العاصمة دمشق، للوقوف على موجات متلاطمة من الأسر الفلسطينية التي حسمت أمرها بالخروج من سوريا والنزوح إلى دول الجوار أو الخارج، وهو ما يقرع ناقوس الخطر أمام موجات نزوح كبيرة تشابه ما يعرفه المشهد السوري في دول الجوار، مع فارق أساسي ومهم، وهو تعامل دول الجوار مع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا وفق معايير متشددة وقاسية تتطلب في كثير من الأحيان موافقات أمنية وتحديداً لمدد الإقامة بما لا يتجاوز الشهر (بعد أن كانت لا تتجاوز أسبوعاً بداية الأزمة) كما هو الحال في لبنان، أو رفضاً تاماً لدخول الفلسطينيين حتى إلى مخيمات اللجوء المقامة والتعامل بعدائية واضحة معهم، وإرجاعهم من الحدود والممرات غير الشرعية التي يسلكها الهاربون من مناطق النزاع، كما هو الحال في الأردن.

وبما أن معظم حالات النزوح الفلسطيني كانت نحو لبنان والأردن، بحكم القرب الجغرافي والتقارب الأسري مع الدولتين، فسوف أبحث في دور وكالة الأونروا في كل من هذين البلدين في القيام بواجب الإغاثة والحماية لهم.

فقد سجلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في كل من الأردن ولبنان ما يقرب من 5000 لاجئ فلسطيني بسبب الصراع المستمر منذ 17 شهراً في سوريا. وبما أن البلدين يعتبران موطناً بالفعل لعدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين، فإن الوافدين الجدد من اللاجئين أصبحوا مشكلة سياسية، وبات الفلسطينيون يشعرون بأنهم يعامَلون بشكل غير عادل.

المملكة الأردنية الهاشمية
يقيم الفلسطينيون السوريون الذين لجؤوا إلى الأردن في منشأة تشبه مساكن الطلاب، يطلق عليها اسم (سايبر سيتي)، وهي تبعد 90 كيلومتراً عن شمال العاصمة الأردنية عمان، ويصف كثير من اللاجئين الفلسطينيين الوضع بأنه "سيىء جداً"، وفيما يمكن للاجئين السوريين التحرك والعمل بحرية داخل الأردن بتوقيع من كفيل أردني، إلا أن الفلسطينيين– الذين لدى الكثير منهم عائلات في الأردن– لا يسمح لهم بمغادرة المخيم لزيارة الأقارب أو البقاء معهم. وقد أوقفت الحكومة الأردنية نظام الكفالة للاجئين السوريين. 

ويقول الفلسطينيون المقيمون إنه لم يُسمح لهم بالتنقل أبعد من 30 متراً عن المبنى، علماً أن المخيم يبعد نحو 12 كيلومتراً عن وسط مدينة الرمثا، ولا تتوفر خدمات النقل العام له. وتقول الأونروا إن 185 فلسطينياً فقط كانوا دون تأشيرة صالحة – وهم الذين تم تهريبهم عبر الحدود، أو من اضطروا إلى ترك أوراقهم خلفهم– فتم إرسالهم إلى سايبر سيتي، بينما يعيش 770 غيرهم خارج المخيم. فيما يقول اللاجئون في المخيم أنه قد تم إرسال الفلسطينيين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو السورية إلى المخيم، وأنه تمّ إرجاع أفراد الأسر الذين حاولوا الفرار من سوريا إلى الحدود الأردنية، وهي ظاهرة أشارت إليها أيضاً منظمة (هيومن رايتس ووتش).
وقدّرت إحصائية حديثة صادرة عن وكالة (الأونروا) عدد اللاجئين الفلسطينيين الفارّين من سورية والمحتجزين داخل مجمع (سايبر سيتي) في الرمثا بنحو 155 لاجئاً، في حين يقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى (الأونروا) بنحو 750 لاجئاً
.
هذه الظروف المعيشية غير الإنسانية دفعت مؤخراً عائلتين فلسطينيتين تقطنان في (سايبر ستي)، كانوا يقيمون في مدينة درعا ويحملون وثائق مصرية، إلى الطلب من السفارة الفلسطينية في عمّان منحهم جوازات سفر فلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
. كما صدرت تصريحات عن الحكومة في غزة بفتحها لأبواب القطاع المحاصر أمام اللاجئين الفلسطينيين لاستقبالهم هناك.
الجمهورية اللبنانية
يحتضن لبنان ما يقرب من 455,000 فلسطيني قبل الأزمة السورية. وهم يعانون من حرمان التمتع بكثير من الحقوق المدنية، وتضطلع الأونروا فيه بدور أكبر في رعاية اللاجئين الفلسطينيين بالمقارنة مع سوريا، وفي آخر إحصاء مسرب عن عدد العائلات الفلسطينية النازحة من سوريا المسجلة رسمياً لدى الأونروا والسفارة الفلسطينية حتى الآن، بلغ العدد الإجمالي 1397 عائلة موزعة على الشكل التالي:
بيروت 253 عائلة، صيدا 308 عائلات، صور 225 عائلة، الشمال 305 عائلات، البقاع 306 عائلات، إقليم الخروب والساحل 18 عائلة. ووفقا لهذه الإحصائية الرسمية، فان مخيم الجليل يأتي في الصدارة من حيث عدد العائلات النازحة إليه والبالغ نحو 218 عائلة، يليه عين الحلوة (214 عائلة) ثم البداوي (176 عائلة) فبرج البراجنة (132 عائلة) فالبارد (129 عائلة) البرج الشمالي (129 عائلة). علماً أن هذه الأرقام غير نهائية باعتبار أن هناك المزيد من العائلات الفلسطينية النازحة والتي لم يتم تسجيلها رسميا بعد
.
وتكمن المشكلة في استقبال الفلسطينيين في لبنان في ذاكرة الحرب الأهلية اللبنانية والتوترات الطويلة الأمد بين الحكومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية. ومعظم الفلسطينيين الفارين من سوريا إلى لبنان ذهبوا إلى أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الاثني عشر، لكن المخيمات الموجودة في بيروت تضم أحياء فقيرة مزدحمة بالسكان. 

من الناحية الرسمية، يقوم كل من الأردن ولبنان بإبقاء حدودهما مفتوحة لجميع اللاجئين من سوريا. ولكن بخلاف السوريين الذين يمكنهم دخول لبنان بحرية لمدة تصل إلى ستة أشهر، يحصل الفلسطينيون على إذن إقامة لمدة أسبوع واحد فقط. وبمجرد أن تنتهي صلاحية هذه الإقامة يجب عليهم دفع 50,000 ليرة لبناني (33 دولار أمريكي) كل شهر لتجديد تلك الإقامة.

وبحسب تصريحات القائم بأعمال مدير شؤون الأونروا في لبنان، روجر ديفيز، فإن "هناك تمييز واضح بين الفلسطينيين القادمين من سوريا والسوريين القادمين من سوريا". ومن الصعب على بعض الفلسطينيين تحمل نفقات رسوم تجديد الإقامة. وما يزال الفلسطينيون الذين يريدون مغادرة سوريا بحاجة إلى إذن من الحكومة السورية، وهو أمر متفق عليه مع الحكومة اللبنانية قبل الأزمة السورية. 
ويتردد مؤخراً أن الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين النازحين من سورية إلى لبنان قد سوّيت بالتفاهم مع الأمن العام اللبناني، وذلك بوعد منها عدم التعرض لهم طوال الأزمة. وأن التسوية تتم عند خروجهم من لبنان حتى لا يُضطروا لدفع الغرامات المتوجبة عليهم بسبب مخالفة فترة الإقامة في طريق العودة عند الحدود اللبنانية السورية
.
ويعاني الفلسطينيون السوريون من الظروف المتردية في المخيمات، إذ يظل إيجار السكن مرتفعاً. ويشتكي اللاجئون من أنه حتى عندما يدفعون 200 دولار، يحصلون على غرف بحالة مزرية، ويضطر معظم الفلسطينيين إلى الإقامة عند أقاربهم في المخيمات اللبنانية وفي مدارس الأونروا التي فتحت أبوابها لهم، لكن مشاكلهم معهم سوف تتعقد مع بداية العام الدراسي في شهر أيلول، حيث سوف يضطرون إلى مغادرة هذه المدارس وتزداد معاناتهم مع عدم توفر من يعتني بهم حتى الآن من قبل موظفي الأونروا الذين يكتفون بتسجيل أسمائهم في قوائم طويلة
.
ولا ينكر في هذا السياق قيام جهات فلسطينية ولبنانية بالتحرك مؤخراً في محاولة لاستيعاب الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون القادمون إلى لبنان، حيث تم عقد اجتماع هام في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت خصص للبحث في سبل استيعاب ومساعدة الأعداد المتزايدة من العائلات الفلسطينية النازحة من مختلف المناطق السورية ومخيماتها إلى التجمعات والمخيمات الفلسطينية في لبنان.

ورشح عن الاجتماع أن القوى الفلسطينية مجتمعة تبلغت بتخصيص الأونروا كما السلطة الفلسطينية مساعدات للنازحين الفلسطينيين من سوريا سيتم إرسالها تباعاً بواسطة الوكالة والسفارة الفلسطينية. وأنه تم تشكيل لجنة خاصة بمتابعة وصول وتسليم هذه المساعدات وتضم، عن السفارة الفلسطينية خالد عبادة، وعن الفصائل مسؤول اللجان الشعبية في لبنان أبو إياد شعلان، وعن التحالف مسؤول حركة الجهاد في بيروت محفوظ منور، وعن الأونروا محمد أبو عطية
.
نتائج واستخلاصات
لا يبدو أن مأساة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قد تعرف حلولاً ناجعة وحاسمة، كما هو الحال بالنسبة للاجئين السوريين في دول الجوار، وإن كانت معاناة الفلسطينيين مضاعفة لأسباب وعوامل تتعلق بضعف التمويل المخصص لوكالة الأونروا المسؤولة عنهم، بالمقارنة مع المفوضية لسامية لشؤون اللاجئين، والتعقيدات الأمنية والإجرائية التي تواجه الفلسطينيين في كل من لبنان والأردن بالذات، بالمقارنة مع اللاجئين السوريين، وانغلاق معظم وجهات السفر أمام الفلسطينيين.

وفي هذا السياق يمكن استخلاص النتائج التالية:

1- تشابه ظروف المعاناة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا مع الشعب السوري، بحكم التداخل الجغرافي لمخيماتهم مع معظم المدن السورية، والتمازج المجتمعي مع الشعب السوري بحكم علاقات المصاهرة والزواج معهم.

2- اختار الشعب الفلسطيني في سوريا منذ بداية الأزمة السورية "الحياد الإيجابي" الذي يشتمل النأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، وعدم الانخراط المباشر في مجريات الأمور فيها، دون أن يمنع ذلك اضطلاع المخيمات الفلسطينية، بحكم خبرتها الطويلة في مجال الإغاثة الإنسانية، بمهمة إغاثة الجرحى واستقبال العائلات السورية المهجرة من كافة المدن السورية إليها، وتحول بعض المخيمات (كمخيم اليرموك) إلى أكبر ملاذ آمن بالنسبة للعائلات السورية بحيث تضاعف عدد القاطنين فيه إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف.
3- تحولت المخيمات الفلسطينية منذ بداية الأزمة السورية إلى ملاذ آمن، إلى وقت قريب، لكن امتداد العنف إلى أطرافها ووصوله في كثير من الأحيان إلى داخلها، قد جعل منها أماكن غير آمنة، ودفع مئات العائلات إلى الهرب واللجوء إلى كل من لبنان والأردن بحكم القرب الجغرافي. 
4- لا يمكن في هذا السياق إنكار التعاطف الشعبي للاجئين الفلسطينيين مع جيرانهم ومستضيفيهم السوريين إزاء ما يتعرضون له من ممارسات وعنف وسيلان أنهار الدماء، الأمر الذي حول اللاجئ الفلسطيني في نظر بعض الأطراف الرسمية السورية إلى طرف مشكوك في ولائه أو على الأقل غير محل ثقة، لا سيما مع التزام الفصائل الرئيسية الصمت والحياد إزاء الأزمة السورية، ومغادرة معظم القيادات الفصائلية لمكاتبها في دمشق، كما هو الحال مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
5- لا يمكن التعويل على الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بسبب مرجعيتها المؤسسية التابعة للحكومة السورية، وانشغال الحكومة السورية بمشاكلها الداخلية في الوقت الراهن عن تقديم أي دعم أو إغاثة للاجئين الفلسطينيين.
6- اقتصر دور وكالة الأونروا داخل سوريا على استقبال النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في مدن درعا وحمص وحماة واللاذقية داخل مدارسها، وتقديم بعض الدعم الطبي غير الكافي في كثير من الأحيان، كما اقتصر دورها على إصدار البيانات الداعية لتجنيب الفلسطينيين ويلات الأزمة السورية، والسماح لها بتقديم المعونات الإغاثية لهم، دون أن تلقى نداءاتها المتكررة أي استجابة.
7- نشطت الهيئات الإغاثية التابعة للفصائل الفلسطينية بشكل ملحوظ داخل المخيمات محاولة تقديم المسكن والمأوى والملبس وحتى الطعام والشراب (لا سيما في شهر رمضان الماضي) ضمن التجمعات التي استقبلت النازحين السوريين بعض الأسر الفلسطينية الهاربة من المدن في مخيم اليرموك تحديداً، وهو دور لاقى استحساناً شعبياً، فلسطينياً وسورياً، ودلل على حجم التعاطف الكبير مع الشعب السوري، والتضامن معه في السراء والضراء.
8- ينظر الفلسطينيون بعين السخط والغضب والحزن إلى دور وكالة الأونروا في كل من لبنان والأردن لتقاعسها عن القيام بأي دور إغاثي لهم في هذه الدول، واضطرار الوكالة لمراعاة المعايير والتفاهمات السياسية والقوانين الرسمية في تعامل هاتين الدولتين مع الفلسطينيين بشكل عام، والقادمين من سوريا بالذات.
9- هناك محاولات واجتماعات تبذل من قبل وكالة الأونروا وبعض الجهات الفصائلية والرسمية في السلطة الفلسطينية لاستيعاب المأساة الفلسطينية الجديدة، وهي محاولات ومبادرات لم تثمر حتى الآن، وينتظرها اللاجئون الفلسطينيون بفارغ الصبر في ظل ارتفاع مستوى المعيشة في لبنان والأردن، بالمقارنة مع سوريا، لا سيما مع بداية العام الدراسي في معظم دول المنطقة.
10- تتركز معاناة اللاجئين الفلسطينيين على الناحية المادية بشكل أساسي، في ظل ارتفاع مستوى المعيشة وتكاليفها في لبنان والأردن، وتأمين المسكن والمأوى بالدرجة الأولى، وتسجيل أبنائهم في المدارس والجامعات بالدرجة التالية، دون أن يمنع ذلك ضرورة تأمين معونات مالية عاجلة للأسر الوافدة. 
11- من الضروري التأكيد على وجود قناعة تامة لدى اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى كل من لبنان والأردن أن وضعهم القانوني والحقوقي المميز في سوريا يجعلهم يؤكدون على رغبتهم بالعودة إلى سوريا بعد نهاية أزمتها، وأن الخوف من احتمال استقرارهم في كل من لبنان أو الأردن غير وارد مطلقاً بالنسبة لهم، وهو ما قد يساعد في تيسير شرط إقامتهم وظروفها، ويبدد من مخاوف إقامتهم الطويلة أو توطينهم في هذين البلدين.
12- التأكيد على أهمية تعاون الفصائل الفلسطينية والسفارات الفلسطينية في كل من لبنان والأردن مع وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين الوافدين من سوريا، وأن الوكالة ليست وحدها المسؤولة عنهم، وأن هذه المسؤولية تتشارك معهم فيها البلدان المضيفة أيضاً والمجتمع الدولي، بوصف اللاجئين الفلسطينيين إحدى الشرائح المتضررة اجتماعياً من الأزمة السورية.  

� - خارطة ميادين عمل الأونروا، صادرة عن وكالة الأونروا 2011، نقلاً عن دراسة (اللاجئون الفلسطينيون في سوريا والثورة السورية)، بحث مقدم إلى أكاديمية دراسات اللاجئين، لندن، 2011-2012، ص4. 


� - منظمة ثابت لحق العودة.


� - دراسة اللاجئون والنازحون الفلسطينيين في سوريا / نبيل السهلي / المركز الفلسطيني للإعلام                                                    �HYPERLINK "http://www.palestine-info.info/arabic/qadhya/lajeoon.htm"�http://www.palestine-info.info/arabic/qadhya/lajeoon.htm�


� - دراسة بعنوان السكان المقيمون غير السوريين وخصائصهم2007، د. سمير حسن وسمية سعد الدين، منشورة على موقع المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، ص23.


� - الموقع الرسمي للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب على الانترنت �HYPERLINK "http://www.gapar.net/ar/index.html"�http://www.gapar.net/ar/index.html�


� - نشر البيان في جريدة الفداء الرسمية السورية، بتاريخ 26 آذار/مارس 2012.


� - موقع الاونروا الرسمي/ صفحة إقليم سوريا �HYPERLINK "http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=100"�http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=100�


� - بيان صادر عن الناطق الرسمي للأونروا كريستوفر غانيس بتاريخ 9 أيار/مايو 2011.


� - بيان صادر عن الأونروا حول الأوضاع في سوريا بتاريخ 9 حزيران/يونيو 2011.


� - وكالة يو بي أي للأنباء 31-8-2012.


� - وكالة يو بي أي للأنباء 31-8-2012.


� - صحيفة المستقبل اللبنانية، العدد الصادر بتاريخ  31/8/2012.


� - نشرة لاجئ نت، الصدارة بتاريخ 31/8/2012.


� - شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، 31/8/2012.


� - صحيفة المستقبل اللبنانية، العدد الصادر بتاريخ 31/8/2012.
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